
  

لرجوع الى الفقه نجد لم یتعرض المشرع الجزائري الى تعریف الافلاس ضمن نصوص القانون التجاري وبا

فة، حیث عرفه جانب من الفقه  : "الإفلاس هو عبارة عن الحالة القانونیة التي ینتهي إلیها لتعریفات مخت

تاجر توقف عن دفع دیونه في میعاد استحقاقها ،مما یؤدي إلى تصفیة أمواله ویبیعها تمهیدا  لتوزیع ثمنها 

  على الدائنین قسمة غرماء 

  الفرع الثاني : خصائص الافلاس

   :قائم بذاتهأولا: الإفلاس نظام 

لقد راعى المشرع ضرورة إیجاد توازن بین أطراف هذا النظام فقرر حمایة الدائنین من تصرفات مدینهم 

الذي اضطرب حاله، وذلك بمنعه من التصرف في أمواله وإبطال بعض تصرفاتهم الواقعة خلال فترة 

دائنیه، واعتبار  الریبة من جهة، وتقریر الصلح لهذا المدین للنهوض ثانیة بتجارته بعد موافقة أغلبیة

تصرفاته مع من تعامل معه في فترة الریبة صحیحة ولكنها غیر نافذة في مواجهة جماعة الدائنین من 

  جهة أخرى

  ثانیا: الإفلاس من النظام العام

إن نظام الإفلاس لا تطبق قواعده إلا في المیدان التجاري الذي یقوم على دعامتي السرعة والائتمان، 

   :لطة القضائیة بالإشراف على الإفلاسثالثا: تكلیف الس

لقد تم إسناد مهمة الإفلاس إلى السلطة القضائیة وذلك ضمانا منه لحسن سیر إجراءات الإفلاس وانتظام 

  إدارتها  التي تتم تحت اشراف ورقابة القاضي 

  رابعا تبسیط الإجراءات

سر الطرق فقد جعل المشرع الغرض من الإفلاس هو حصول الدائنین على دیونهم في أسرع وقت وبأی

الإفلاس مشمولا بالنفاذ المعجل  وأعفىى الدائنین عن الحصول على أحكام بدیونهم مكتفیا بتحقیقها 

وتأییدها في جماعة الدائنین، بالإضافة إلى تقلیصه في مدة الطعن المتعلق بأحكام الإفلاس   وأعفى 

الإفلاس تعریف:  الأول الفرع  



، واكتفى بتقدیم مستنداتهم والإقرار بصحة دیونهم  الدائنین من استصدار حكم بدیونهم ما لم یتنازع فیها

    للوكیل المتصرف القضائي سواء  كان ذلك بأنفسهم أو بواسطة نائب قانوني عنهم

  : خامسا مراعاة الموازنة بین حمایة مصلحة المدین والدائنین

أمواله وإدارتها  بالرغم من أن المشرع سعى لحمایة مصلحة الدائنین بتقریر منع المدین من التصرف في 

بعد صدور حكم الإفلاس ، كما أبطل بعض تصرفاته خلال فترة الریبة حمایة لمصالحهم ، إلا أنه سعى 

بالمقابل أیضا لحمایة مصالح المدین المفلس والوقوف إلى جانبه إذ نص على إجراء الصلح بینه وبین 

   وفي حالة شهر إفلاسه یتم تقریر إعانة له ولأسرته 5دائنیه، 

   سادسا: التنفیذ الجماعي على اموال المدین المفلس

منع المشرع على كل دائن أن یتخذ إجراءات فردیة في التنفیذ على أموال المفلس فلا بد  ان ینظم الى 

ق ت ج  حتى  245جماعة الدائنین ویتحصل على حقوقه في إطار التنفیذ الجماعیاستنادا لنص المادة 

ى البعض الآخر ویقصد بذلك تنظیم الوفاء بدیونهم وتقسیم  أموال التفلیسة لا یتزاحموا ویطغى بعضهم عل

قسمة غرماء بینهم كل بقدر نصیبه إلا ان  كان الدائن من اصحاب الإمتیاز فیستوفي حقه بالأولویة على 

  .الدائنین العادین

  المبحث الثاني شروط شهر الافلاس

   افرت شروط موضوعیة واخرى شكلیة نتناولها تباعاان نظام الافلاس لایطبق على التاجر الا اذا تو 

  .المطلب الأول: الشروط الموضوعیة للإفلاس

ق ت ج  على ما یلي: "یتعین على كل تاجر أو شخص معنوي خاضع للقانون  215نصت المادة  

الخاص ولو لم یكن تاجرا، إذا توقف عن الدفع أن یدلي بإقرار في مدي خمسة عشر یوما قصد افتتاح 

جراءات التسویة القضائیة أو الإفلاس ".انطلاقا من نص هذه المادة یتبین لنا أن انه لایجوز شهر افلاس إ

الشخص الا اذا كان مكتسبا لصفة التاجر في نظر القانون الجزائري أو خاضع للقانون الخاص وإن لم 

قد توقف عن دفع یكن مكتسبا لصفة التاجر بالنسبة للشخص المعنوي، كما یشترط أن یكون الشخص 

  .دیونه



  

  

  :أولا : اكتساب صفة التاجر

یشترط القانون أن یكون المدعى علیه في دعوي الافلاس مكتسبا لصفة التاجر ویعد الشخص مكتسبا 

  :لهذه الصفة  وفقا للقانون الجزائري بأحد الطرق التالیة

  امتهان الاعمال التجاریة-1

تنص المادة الأولى من القانون التجاري الجزائري على ما یلي : " یعد تاجرًا كل شخص طبیعي أو    

   ." معنوي یباشر عملا تجاریا ویتخذ مهنة معتادة له، مالم یقضي القانون بخلاف ذلك

  القید في السجل التجاري-2

ق ت ج وقد  21ه سجل تجاري باسمه استنادا لنص المادة یعد الشخص مكتسبا لصفة التاجر اذا كان ل

جعلت قرینة اكتساب صفة التاجر قاطعة لاتقبل اثبات العكس فتضفى على الشخص صفة التاجر طالما 

أن  السجل لاسمه وأن لم یكن هو صاحب المشروع التجاري في الحقیقة، وتبعا لذالك یجوج الحكم علیه 

  .بشهر افلاسه

حیث یمكن لبعض الأشخاص الممنوعون من -الخفي المالك الحقیقي للمشروع التجاري وبالنسبة للتاجر 

، وعلیه  -ممارسة التجارة  مثل بالموظفین والمحامین والاطباء القیام بمشاریع تجاریة  وراء شخص آخرین

  .فإن كل من التاجر الظاهر والتاجر المستتر الحقیقي یخضعان لأحكام الإفلاس بصفة تضامنیة  

ق ت ج : " إذا توفي تاجر وهو في حالة توقف عن الدفع ترفع  219في حالة وفاة التاجر فتنصّ المادة و 

الدعوى لمحكمة التجارة في أجل عام من الوفاة بمقتضى إقرار أحد الورثة أو بإعلان من جانب أحد 

   :رطین وهماالدائنین "  خلال هذهالمادة  یتبین لنا أنه یشترط لشهر إفلاس التاجر المتوفى ش

أن تحصل الوفاة بعد توقفه عن الدفع، وعلیه لایمكن شهر إفلاسه مادام لم یتوقف عن الدفع في حیاته  -

  .وإن امتنع الورثة عن سداد دیونه بعد وفاته

 دعوى محل بالأشخاص المتعلقة الشروط: الأول الفرع

 الإفلاس



أن یقدم طلب إشهار إفلاسه خلال سنة من وفاته  وتعتبر هذه المدة هي مدة سقوط یترتب عن فواتها  -

  . شهر الإفلاس فلا تسري هذه المدة إلا من تاریخ وفاة التاجرسقوط الحق في طلب 

    الشراكة في شركة التضامن -3

یعد الشریك في شركة التضامن مكتسبا لصفة التاجر سواء كان شخص طبیعي أو معنوي استنادا لنص 

ق ت ج حیث نصت على مایلي "للشركاء بالتضامن صفة التاجر وهم مسؤولون من غیر  551المادة 

    " تحدید وبالتضامن عن دیون الشركة

فشركة التضامن هي الشركة التي یكون فیها للشریك صفة التاجر وهو مسؤول من غیر تحدید وبالتضامن 

  .عن الدیون الشركة وبالتالي یجوز أن یكون محلا لدعوى الإفلاس تبعالإفلاس الشركة

  : الشركات التجاریة بحسب الشكل بالنسبة للشخص المعنوي -4

  .من ق ت ج على ما یلي :"یحدد طابع التجاري لشركة اما بشكلها او موضوعها 544تنص المادة 

تعد شركات التضامن وشركات التوصیة والشركات ذات المسؤولیة المحدودة وشركات المساهمة شركات 

التجاریة بحكم شكلها ومهما كان موضوعها "وعلیه فإن الشخص المعنوي یعد مكتسبا لصفة التاجر متى 

نشاطه ، اتخذ شكل من الأشكال المشار إلیها في نص المادة السالفة الذكر بغض النظر عن طبیعة 

ویجوز بالتالي شهر افلاسه،ولا یجوز أن یشهر إفلاس الشركات التجاریة بحسب الموضوع مالم تكن تتمتع 

  . بالشخصیة المعنویة على غرار شركة المحاصة

  : ثانیا: الشخص المعنوي الخاضع للقانون الخاص

كلیة أو جزئیة وكذا الجمعیات والتعاونیات اذا مارست اعمالا یقصد بها الشركات المملوكة للدولة بصفة 

  . من القانون التجاري 217، 215تجاریة حیث یمكن شهر افلاسها بناء على نص المادة 

  

إلا أنه لم  215اشترط المشرع الجزائري أن یكون المدین التاجر قد توقف عن دفع دیونه في نص المادة 

  .یتطرق الى تعریفه 

  :شروط التوقف عن الدفعثانیا: 

الدفع عن التوقف: ثاني الفرع  



إن عدم وفاء المدین بدیونه لایترتب علیه التوقف عن الدفع بل یجب أن تتوفر في الدین محل التوقف  

  :عن الدفع مجموعة من الشروط التي تتمثل فیما یلي

  :یجب أن یكون الدین تجارًایا-1

ن دفعها دیونًا تجاریة، ذلك بأن یشترط لإعتبار المدین متوقفا عن الدفع أن تكون الدیون التي امتنع ع 

الإفلاس نظام خاص بالحیاة التجاریة،  فلا یمكن شهر إفلاس التاجر لدیون مدنیة ولكن بالمقابل یجوز 

شهر إفلاس الشركات المدنیة والتعاونیات والجمعیات بسبب توقفها عن دفع دیونها المدنیة باعتبارها 

  ق.ت.ج على ماسبق بیانه 215أشخاص معنویة خاضعة للقانون الخاص المادة 

  :أن یكون الدین مستحق الأداء-1

   فلا یمكن إعتبار المدین في حالة التوقف عن الدفع إذا لم یحن آجال استحقاق الدین بعد

  :أن یكون الدین خالیًا من أي نزاع-3

و طول أجله، یجب أن یكون الدین المطالب به غیر متنازع فیه سواء كان النزاع بشأن وجوده أو مقداره أ 

فلا یمكن للمحكمة قبول شهر الإفلاس متى كان النزاع جدیا حول هذا الدین، ویجب أن تتأكد المحكمة 

  . المختصة من النزاع الصوري في الدین ذریعة التأخیر الحكم القاضي بشهر الإفلاس

  .ثالثا: تحدید تاریخ توقف عن الدفع

أول جلسة یثبت فیها لدي المحكمة التوقف عن من ق ت ج  على ما یلي: " في  222تنص المادة  

  ".الدفع فإنها تحدد تاریخه كما تقضي بالتسویة القضائیة أو الإفلاس

ى ثبت لها ، وذلك تحكمة تحدد تاریخ توقف عن الدفع ممن خلال مضمون هذه المادة فان الجلسة  الم

لمقدمة في  ملف القضیة  التي بالإشارة الي الیوم، الشهر، السنة مستندة في ذلك الي المستندات ا

  . یستخلص منها وقت التوقف عن الدفع بدقة

غیر انه  یمكن للمحكمة ان تراجع تاریخ التوقف عن الدفع  اذا ثبت وجود دیون مستحقة الدفع قبل    

ذلك باعتماد تاریخ سابق  بقرار تال للحكم الذي قض بالتسویة القضائیة او بالإفلاس لكن قبل قفل قائمة 

شهرا  18یكون لأكثر من من ق، ت، ج وفي هذه الحالة لایمكنه لا یمكن أن  248الدیون استنادا للمادة 



 247تسبق تاریخ صدور الحكم بالإفلاس او التسویة القضائیة وهذا استنادا الي الفقرة الأخیرة من المادة 

من ق ت ج  حیث نصت على ما یلي:" تاریخ توقف عن الدفع تحدده المحكمة التي قضت بالتسویة 

  ." دور الحكم بأكثر من ثمانیة عشر شهراالقضائیة أو بشهر الإفلاس ولا یكون هذا التاریخ سابقا لص

فان لم یتحدد تاریخ التوقف عن الدفع، هذا التوقف واقعا بتاریخ الحكم المقرر له وذلك مع مراعاة أحكام   

س او تسویة ق، ت، ج علي ما یلي:" لا یقبل قفل النهائي لكشف الدیون. في حالة افلا 233المادة 

قضائیة، أي طلب یرمي لتعیین تاریخ للتوقف عن الدفع یغایر ما حدده الحكم الصادر بشهر الإفلاس او 

التسویة القضائیة أوحكم تال، فانه اعتبارا من ذلك الیوم یبقي تاریخ التوقف عن الدفع ثابتا بالنسبة 

ادة أنه في حالة عدم تحدید تاریخ لجماعة دائنین على نحو غیر قابل لرجوع فیه"، یتضح من هذه الم

التوقف عن الدفع فیعتبر تاریخ صدور حكم الإفلاس هو تاریخ التوقف عن الدفع، وفي هذه الحالة تكون 

   .فترة الریبة منعدمة

  

لا تترتب الآثار المترتبة عن الإفلاس لمجرد توفر الشروط الموضوعیة بل لابد من صدور حكم من 

ق. ت. ج حیث نصت على ما یلي :"لا  225الة الإفلاس، استنادا للمادة المجكمة المختصة  یقرر ح

یترتب إفلاس ولا تسویة قضائیة على مجرد التوقف عن الدفع بغیر صدور حكم مقرر لذلك"  وعلیه 

سنتناول الشروط الإجرائیة المتعلقة بدعوى الإفلاس ثم المحكمة المختصة نوعیا واقلیمیا للفصل في مثل 

  . وبعدها نتناول صدور الحكم القاضي بالإفلاس هذه الدعاوى

   الفرع الأول: الشروط الإجرائیة لمباشرة دعوى الإفلاس

  أولا:مباشرة الدعوى من طرف المدین

الدعوى واخطار المحكمة  من أجل الاستفادة من  ق ت ج ،یجوز للمدین أن یبادربرفع 215طبقا للمادة   

یوم من تاریخ توقفه عن الدفع، وفي حالة وفاة المدین بعد توقفه عن  15التسویة القضائیة  وهذا في أجل 

  . . ق ت ج 219الدفع فإن الإخطار یكون من ورثته خلال عام من وفاته طبقا  للمادة 

وعلیه یقوم التاجر المدین بتحریر عریضة تتضمن اسمه الكامل وصفته، وموطنه واسم دائنیه ومواطنهم، 

وعرضا عن میزانیته العامة من الأصول و الخصوم، وبیان الدیون المستحقة علیه وأسباب عدم الوفاء، ثم 

للإفلاس الشكلیة الشروط:  الثاني المطلب  



یعقل أن یطلب المدین یختم عریضته بطلبات تتضمن استفادته من إجراءات التسویة القضائیة لأنه لا 

  .حسن النیة شهر إفلاسه مع تعهده بالوفاء بالدیون المستحقة بمساعدة المحكمة

  .من القانون التجاري 218ویرفق بعریضته بكل الوثائق المنصوص علیها في المادة

  :ثانیا: رفع الدعوى من طرف الدائن

لى رفع دعوى تهدف الى شهر افلاسه ، ر عن دفع دیونه اجدائن المتضرر من توقف مدینه التاقد یلجأ ال

من ق  ت  ج  حیث نصت على ما یلي: "یمكن ان تفتح كذلك التسویة القضائیة  216بناء على المادة  

أو الإفلاس بناءا على تكلیف الدائن بالحضور كیفما كانت طبیعة دینه، ولا سیما ذلك الدین الناتج عن 

ترفع الدعوى كأیة دعوى من طرف الدائن الذي عجز عن  فاتورة قابلة للدفع في أجل محدد ".  وهنا

استیفائه دینه من المدین بالطرق الودیة  حیث یتم تحریر عریضة  ترفق بالمستندات التي تثبت ادعاءاته 

  .یلتمس من المحكمة اصدار حكم بشهر افلاس المدین التاجر المدعى علیه

  :ثالثا : نظر الدعوى تلقائیا من المحكمة

من ق. ت.ج. المحكمة أن تحكم بشهر إفلاس المدین من تلقاء نفسها إذا تحققت  216ت المادة لقد أجاز 

من توفر شرطي الصفة التجاریة والتوقف عن الدفع، وبهذا النص یكون المشرع قد خرج عن القواعد 

تتعلق  العامة التي تقضي بأنه لا یجوز للمحاكم أن تقضي بما لم یطلب منها ، كون أن  أحكام الإفلاس

  .بالنظام العام

فقد تحكم بشهر الإفلاس في حالة تقدیم المدین تقریر عن توقفه عن الدفع للمطالبة بالصلح والاستفادة من 

التسویة القضائیة ثم یتبین لها أن شروط الصلح أو التسویة القضائیة غیر متوفرة، أو یتقدم أحد الدائنین 

بمناسبة نظرها في دعوى ضد المدین بشأن عدم تسدید  لطلب شهر إفلاس المدین ثم یتنازل عنه، أو

ق ت ج یجوز للقاضي فتح تحقیق هلى  221دیون تجاریة علیه ففي هذه الحالة لها واستنادا لنص المادة 

هامش القضیة المطروحة امامه لمعرفة المركز المالي للمدین والتصرفات التي ابرمها،فإن تبین له توقفه 

حكم بشهر افلاسه ، حمایة لدائنیه وللتجار الذین  قد یتعاملون معه  جاهلین  عن الدفع جاز له إصدار

  حقیقة مركزه المالي المضطرب

  الفرع الثاني: المحكمة المختصة باصدار حكم الإفلاس



    الحدیث عن المحكمة المختصة یستدعي منا أن نحدد الإختصاص النوعي و الإقلیمي

  أولا: الاختصاص النوعي

وبما أن الأقطاب المتخصصة لم یتم تنصیبها بعد ، وخلافا لما ذهب الیه البعض الذي اسند الإختصاص 

للمحاكم المنعقدة في مقر المجلس   نرى أن أن جمیع المحاكم الإبتدائیة مختصة بالفصل في  قضایا 

 1063ستنادا لنص المادة الإفلاس والتسویة القضائیة على الاقل من الناحیة القانونیة النظریة البحتة،  ا

ق إ م إحیث تنص على ما یلي :" تبقى قواعد الاختصاص النوعي والاقلیمي المنصوص علیها في المادة 

   ".) من هذا القانون ساریة المفعول الى غایة تنصیب الأقطاب المتخصصة4و3(40

اوى امام الجهات القضائیة نجدها تنص على مایلي : "... ترفع الدع 40من المادة  3وبالرجوع الى الفقرة 

في مواد الإفلاس أو التسویة القضائیة للشركات وكذاالدعاوى المتعلقة  -3المبینة ادناه دون سواها ....

بمنازعات الشركاءأمام المحكمة التي یقع في دائرة اختصاصها مكان افتتاح الافلاس أو التسویة القضائیة 

ي مواد الملكیة الفكریة امام المحكمة المنعقدة في مقر في ف - 4أو مكان المقر الإجتماعي للشركة، 

  ".. المجلس القضائي الموجود في دائرة اختصاصه موطن المدعى علیه

فالقانون الجدید لم یتضمن أي مادة تحیل الإختصاص لمحكمة مقر المجلس خلافا لما كان علیه قانون  

الفصل في قضایا الإفلاس لمحكمة مقر   الإجراءات المدنیة القدیم الملغى الذي كان یسند اختصاص

   منه 8المجلس دون سواها بموجب نص المادة 

    ثانیا: الاختصاص الإقلیمي

یقصد بالاختصاص الإقلیمي ولایة الجهة القضائیة بالنظر في الدعاوي المرفوعة أمامها استنادا الي    

صاص الإقلیمي یتوجب علینا التمییز معیار جغرافي یخضع للتقسیم القضائي، وفیما یتعلق بتحدید الاخت

   بین الدعوى الأصلیة للإفلاس والدعاوى الاحقة الناشئة عنه

  بالنسبة لدعوى الإفلاس الأصلیة-1

یعود الاختصاص للقطب أو المحكمة الواقع بدائرة اختصاصها المقر الإجتماعي للشركة التجاریة أو مكان 

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، وإذا   32لمادة تواجد المحل التجاري للشخص الطبیعي  طبقا ل

كان للتاجر عدة محلات تجاریة فإن الاختصاص یعود للقطب أو المحكمة  المتواجد به محله الرئیسي، 



ومن الناحبة العملیة یتم الإعتماد على العنوان المقید في السجل التجاري للمدعى علیه سواء كان شخص 

  .ة هذا بالنسبة لدعوي الإفلاس الأصلیةطبیعي أو شركة تجاری

  بالنسبة للدعاوى الناشئة عن الإفلاس-2

فیما یتعلق بتحدید الإختصاص الإقلیمي للدعاوى اللاحقة والتابعة لدعوى إفلاس الشركة أي  المنازعات 

التي  المرتبطة بالإفلاس والناشئة عنه سواء كانت متعلقة بمنقول أم عقاریعود الإختصاص فیها للمحكمة

أصدرت الحكم بشهر الإفلاس حتى لو كانت هذه المنازعات من اختصاص محكمة أخرى طبقاً لقواعد 

  الاختصاص العامة في قانون الإجراءات المدنیة 

  

  

  أولا: وجوب اجراءالتحقیق الأولي

خاصة بالنسبة للمدین یتوجب على المحكمة أن تقوم باجراء  نظرا للأهمیة مایرتبه الحكم من آثاروخطورتها

ق ت ج حیث نصت على ما یلي :" لرئیس المحكمة أن یأمر بإجراءات التحقیق  222تحقیق طبقا للمادة 

  ."لتلقي جمیع المعلومات عن وضعیة المدین وتصرفاته

محكمة مناسبا، ویحق للمحكمة وهذا التحقیق إلزامي ، ویتم إما بالاستماع للمدین أو كل شخص تراه ال

الاستعانة بخبیر في المحاسبة لمساعدتها في فهم الوضعیة المالیة والاقتصادیة للمؤسسة ویتحصل على 

كل المعلومات اللازمة من البنوك ومن الدائنین أو مدیر أو مسیر الشخص المعنوي أو محافظ الحسابات 

   .الشركة المالیة بالنسبة للشركات ذات الأسهم لأنه الأدرى بوضعیة

ویجوز للمحكمة مصالحة الأطراف أثناء القیام بهذه الإجراءات وبعد استكمال التحقیق وفي حالة عدم 

الصلح بین الأطراف وانتهاء الخبیر المحاسب من تقریره وإیداعه لدى المحكمة فإن المحكمة تصدر 

   حكمها بشهر  الإفلاس أ و التسویة القضائیة

  :مثانیا: محتوى الحك

الإفلاس حكم صدور: الثاث الفرع  



یحتوي حكم القاضي بافتتاح التفلیسة أو التسویة القضائیة تاریخ التوقف عن الدفع وینصب هیئة التفلیسة 

أو التسویـة القضائیة، ویحدد ما هو الإجـراء الذي سیفتتـح إما الإفلاس أو التسویة القضائیة وهذا طبقا 

یها لدى المحكمة التوقف عن الدفع من القانون التجاري التي تنص في أول جلسة یثبت ف 222/1للمادة 

  فإنها تحدد تاریخه كما تقضي بالتسویة القضائیة أو الإفلاس

  :تعیین تاریخ التوقف عن الدفع-1

على المحكمة أن تحدد في حكمها تاریخ توقف المدین عن الدفع ، إذ تبدأ به فترة الریبة التي التي تكون 

الدائنین من اجراء التصرفات یهدف من وراءها  الى   تصرفات المدین فیها غیر نافذة  ضمانا لحقوق

تهریب أمواله حتى لا یتم حجزها لمصلحة الدائنین، ولا تتقید المحكمة في تحدیدها لهذا التاریخ بأدلة  ، 

وتستخلص المحكمة ذلك من ظروف الدعوى وتتبعها الأعمال المدین السابقة حیث تعین تاریخ إضطراب 

الحریة في ذلك إلا أنها لیست مطلقة إذ لا یكون هذا التاریخ سابق لصدور الحكم أعماله، وإن كانت لها 

شهرا والأصل أن یتضمن الحكم بشهر الإفلاس تاریخ التوقف عن الدفع وهو ما قضت به  18بأكثر من 

  .ق.ت.ج وذلك في أول جلسة یثبت فیها التوقف عن الدفع 222/1المادة 

توفر العناصر اللازمة لذلك فإن تاریخ الحكم بشهر الإفلاس یعد ذاته  وإذا لم تحدده المحكمة نظرا لعدم

ق ت ج  "... فإن لم یحدد تاریخ التوقف عن الدفع، عد  222/2تاریخ التوقف عن الدفع استنادا للمادة  

  " 223هذا التوقف واقعا بتاریخ الحكم المقرر به وذلك مع مراعاة أحكام المادة 

على اموال المدین : یتضمن الحكم بشهر الافلاس الامر بوضع الاختام على الامر بالحجز التحفظي -2

ق ت ج حیث تنص على مایلي" للمحكمة التي تحكم بشهر  258/1اموال المدین المفلس طبقا للمادة 

التسویة القضائیة أو الإفلاس، أن تأمر بوضع الأختام على الخزائن والحافظات والدفاتر والأوراق 

لأوراق التجاریة والمخازن والمراكز التجاریة التابعة للمدین وإذا كان الأمر یتعلق بشخص والمنقولات وا

  " معنوي یحتوي على شركاء مسؤولین من غیر تحدید یكون وضع الأختام على أموال كل منهم

  تعین الوكیل المتصرف القضائي-3

الوكیل المتصرف الإداري من یتعین على القاضي أن یضمن الحكم بشهر الإفلاس الإشارة الى تعیین 

ضمن قائمة الخبراء المحاسبین المعتمدین لدى المحكمة للإشراف على ادارة اموال المدین المفلس وتصفیة 

  الدیون بعد غل یده



   ثالثا: نشر وتبلیغ حكم الإفلاس

ن یجب نشرالحكم فهو ذو حجیة مطلقة وأثر منشئ یسري على الكافة، فمن الضروري اعلام الغیر  بأ 

المدین من الآن فصاعدا مغلول الید عن الإدارة والتصرف في أمواله،  ولهذا الغرض أوجب المشرع 

ق ت ج  تسجیل الأحكام الصادرة بالتسویة القضائیة أو بشهر   229، 228الجزائري في نص المادة 

ة، بالإضافة الإفلاس في السجل التجاري، كما أوجب إعلانها لمدة ثلاثة أشهر في قاعة جلسات المحكم

إلى نشر ملخصیها في النشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة للمكان الذي یقع فیه مقر المحكمة، وكذلك 

ن فیها للمدین مؤسسات تجاریة كما یجري نشر البیانات التي تدرج بالسجل في النشرة  الأماكن التي یكو

   یوما من النطق بالحكم، 15الرسمیة للإعلانات القانونیة خلال 

  

  

  :المعارضة -1

ق ت ج حددت المهلة الخاصة بالمعارضة بالنسبة للأحكام الغیابیة بعشرة أیام من تاریخ الحكم  31المادة 

أو من تمام آخر إجراء بالنسبة للأحكام الخاضعة لإجراءات الإعلان والنشر في الصحف المعتمدة لنشر 

لام الغیر بها به ویبدأ احتساب الإعلانات القانونیة أو في النشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة بهدف اع

  العشرة أیام من تاریخ النطق بالحكم أو من انمام آخر اجراء مطلوب

   :الاستئناف -2

خروجا عن الأصل العام  القاضي بجعل مهلة الاستئناف  شهر اعتبارا من تاریخ التبلیغ الشخصي المادة 

حكم صادر في تسویة قضائیة أو  ق ت ج  مهلة الإستئناف لأي 234ق إ م إ ج  حددت المادة  336

  .إفلاس ،  عشرة أیام اعتبارا من یوم التبلیغ

ویفصل المجلس القضائي فیه خلال ثلاثة أشهر ویكون الحكم واجب التنفیذ بموجب مسودته فحددت مهلة 

أیام اعتبارا من یوم تبلیغ الحكم، ویتم  10الإستئناف في حكم الإفلاس أو التسویة القضائیة ب: 

الإستئناف أمام المجلس القضائي، ونظرا لقیام الإفلاس من أجل حمایة حقوق الدائنین والمحافظة على 

القضائیة أوالتسویة بالإفلاس القاضي الحكم في الطعن: رابعا  

. 



الثقة والإئتمان في المعاملات التجاریة فقد ألزم المشرع المجلس القضائي أن یفصل في الإستئناف خلال 

  .ثلاثة أشهر ویكون الحكم واجب التنفیذ بموجب مسودته

هو تأیید الحكم المستأنف فإنه یصبح حائزلقوة الشيء المقضي فیه في مواجهة  فإن كان قرار المجلس

الكافة أما إذا قضى بإلغائه فإن جمیع آثاره تزول ویعود الوضع لما كان علیه قبل صدور الحكم، وتسري 

    هذه القواعد على جمیع الأحكام التي تصدر في الدعاوي الناشئة عن الإفلاس والتسویة القضائیة

  

  

یرتب الحكم بشهر الافلاس اثارا عدیدة سواء في جانب المدین أو بالنسبة للدائنین سواء كانو اطراف في 

الدعوى أم لا ولهذا سوف نتناول الاثار التي یخلفها الافلاس بالنسبة للمدین ثم الاثار التي یرتبها بالنسبة 

  .للدائنین

  ار حكم شهر الإفلاس بالنسبة للمدینالمطلب الاول:  آث

تختلف الحالة بحسب ما إذا قضت المحكمة بإفلاس المدین وهنا یتم غل یده عن التصرف بأمواله، اما 

اذا صدر حكم یقضي بادانته بجنحة التفلیس بالتدلیس أو التقصیر فیحرم من بعض حقوقه المدنیة 

  والسیاسیة،

ل یده، وإنما یخضع للمرافقة الاجباریة لوكیل المتصرف القضائي أما في حالة التسویة القضائیة فلا تغ

  . تحت اشراف  ورقابة القضاء

الفرع الأول: غل ید المدین المفلس عن إدارة امواله و التصرف فیها الاموال ،الدعاوىثانیا : مجال غل 

  الید

  بالنسبة للأموال-1

من القانون المدني، التي تعتبر أن كل أموال المدین ضامنة للوفاء  188انطلاقا من أحكام نص المادة 

بدیونه ،  فإن رفع الید یشمل جمیع أموال المدین التي یملكها المفلس، وقت شهر إفلاسه سواء كانت 

الافلاس آثار:  الرابع المبحث  



ته، كما تشمل حتى الأموال منقولة أو عقاریة، مادیة أو أدبیة، سواء تعلقت بتجارته أو غیر متعلقة بتجار 

  .التي یكتسبها في المستقبل عن طریق الهبة أو المیراث أو الوصیة...الخ

ونشیر بهذا الخصوص ، أن هناك بعض أموال المدین المفلس، لا یجوز حجزها، ولا تكون ضامنة للوفاء 

دنیة والإداریة، حیث من قانون الإجراءات الم 636بدیونه، وهذا ما نستشفه صراحة من أحكام نص المادة 

من القانون المدني، وعلیه، فلا یشمل غل الید الأموال المنقولة  188تشكل استثناء على نص المادة 

  .والعقاریة الضروریة لضمان الحد الادنى لمعیشة كریمة له

  بالنسبة للتصرفات القانونیة-2

ون بمجرد صدور الحكم بشهر الإفلاس یشمل غل ید المدین  جمیع التصرفات المتعلقة بأمواله، بقوة القان 

ق ت ج  حیث نصت على ما یلي : "یترتب بحكم القانون على الحكم بشهر 246/1استنادا المادة 

الإفلاس، ومن تاریخه تخلي المفلس عن إدارة أمواله أو التصرف فیها بما فیها الأموال التي قد یكتسبها 

كیل التفلیسة جمیع حقوق و دعاوى المفلس المتعلقة بأي سبب كان ما دام في حالة الإفلاس، ویمارس و 

بذمته طوال مدة التفلیسة."  فلا یجوز له القیام بالبیع والإیجار والهبة والرهن، كما لا یجوز له الوفاء 

  .بالدیون أو استیفاء ماله من الغیر..الخ

الأموال التي تصرف فیها وزیادة في الاحتیاط في المحافظة على مصالح الدائنین أجاز القانون استرجاع 

المدین المفلس حتي قبل صدور الحكم بشهر الافلاس اذا ماتمت خلال فترة الریبة ، وهي الفترة الممتدة 

  .بین تاریخ التوقف عن الدفع وتاریخ صدور الحكم

   : وبشأن التصرفات التي جعلها القانون غیر نافذة في حق جماعة الدائنین فهي

  ( وجوبا (بحكم القانون التصرفات الغیر نافذة-أ

  :من القانون التجاري وهي 247هذه التصرفات ذكرتها المادة 

  .كافة التصرفات الناقلة للملكیة المنقولة أو العقاریة بدون عوض-

  .كل عقد معارضة یجاوز فبه التزام المدین بكثیر التزام الطرف الآخر _

  .الحكم المعلن بالتوقف عن الدفعكل وفاء مهما كانت كیفیته لدیون غیر حالة بتاریخ  _



كل وفاء لدیون حالة بغیر الطریق النقدي أو الأوراق التجاریة أو بطریق التحویل أو غیر ذلك من  _

  .وسائل الوفاءالعادیة

  .كل رهن عقاري اتفاقي أو قضائي وكل رهن حیازي یترتب على أموال المدین لدیون سبق التعاقد علیها _

عوض الناقلة للملكیة كالهبة ونحوها  التي أجراها المدین قبل تاریخ التوقف عن  وبالنسبة للعقود بغیر

الدفع یمكن أن تحكم المحكمة ببطلانها إذا حررت ستة أشهر السابقة للتوقف عن الدفع استنادا لنفس 

  . المادة

ق  250بق للمادة أما وفاء الشیكات أو السفاتج أو السندات لأمر فیمكن للمدین إجراؤه خلال هذه الفترة ط

ت ج  وهذا لحمایة المستفیدین منها وحمایة للائتمان التجاري ولكن یجوز للدائنین إذا أثبتوا أن المستفید 

من الشیك أو السفتجة أو السند لأمر كان عالما بتاریخ التوقف عن الدفع أن یطالبوا باسترداد هذه الأموال 

  .  ق ت ج 2ف 250و إدخالها في التفلیسة وهذا طبقا للمادة 

  (ب التصرفات الخاضعة لعدم النفاذ الجوازي (وفقا للسلطة التقدیریة للقاضي

ق ت ج  على ما یلي : " یجوز القضاء بعدم التمسك قبل جماعة الدائنین  249نصت المادة   

، وكذلك التصرفات  247وفاء لدیون حالة بعد التاریخ المحدد تطبیقا للمادة  للمدفوعات التي یؤدیهاالمدین

بعوض التي یعقدها بعد ذلك التاریخ إن كان الذین تلقو منه الوفاء أو تعاقدو معه قاموا بذلك مع العلم 

 بتوقفه عن الدفع " وعلیه فللقاضي الحكم بعدم نفاذ أي تصرف آخر متى ثبت له أن الشخص الذي ابرم

  .التصرف مع التاجر المتوقف عن دفع دیونه  كان عالما بذلك أي كان سیئ النیة

  : وعلى القاضي مراعاة الشروط التالیة

أن تقع التصرفات التي قام بها المدین المفلس خلال فترة الریبة العادیة، و هذه المدة تحسب من تاریخ  *

ع، وهذا ما نستشفه من خلال عبارة "بعد صدور حكم شهر الافلاس الى غایة تاریخ التوقف عن الدف

"، و علیه لا یجوز لجماعة الدائنین التمسك بالبطلان الجوازي خلال فترة 247التاریخ المحدد تطبیقا للمادة

  .الربا الغیر عادیة لأنها خاصة فقط بالتصرفات بدون عوض



ازي، یجب أن تكون غیر تلك التصرفات التي یقوم بها المدین المفلس، والتي تكون محل البطلان الجو  *

في فقرتها الأولى، السابق الإشارة إلیها، لأن هذه التصرفات  247التصرفات الخمسة الواردة في المادة 

  .یشملها البطلان الوجوبي

یجب أن یكون الشخص الذي تعامل مع المدین المفلس سيء النیة، بحیث یكون عالما بأن هذا المدین  *

عن دفع دیونه، وهذا ما نستشفه من خلال مصطلح "یجوز القضاء بعدم  مفلسا، وفي حالة التوقف

  .من القانون التجاري 249التمسك" الواردة في بدایة المادة 

و للمحكمة السلطة التقدیریة في قبول أو رفض طلبات جماعة الدائنین القاضیة ببطلان تصرفات  

  المدین المفلس، 

  للدعاوى بالنسبة-3

المفلس لیشمل الدعاوى القضائیة، فیمنع علیه مثلا أن یرفع دعوى قضائیة أو أن  یمتد غل ید المدین 

یطعن في حكم صدر ضده، بل یمثله في ذلك الوكیل المتصرف القضائي، تطبیقا لأحكام نص المادة 

في فقرتها الثانیة ق ت ج ، لكن هناك استثناء، فیما یتعلق بالدعاوى الجزائیة، فقد یرفعها المدین  244

لمفلس شخصیا،كما یمكنأن یكون محل متابعة جزائیة بالإضافة إلى ذلك تستثنى الدعاوى المتعلقة ا

  .  بالحقوق اللصیقة بالشخصیة ، كدعاوى الطلاق

هذا و یستطیع المدین المفلس أن یباشر إجراءات تحفظیة، لأنها لا تضر بالدائنین بل تعود علیهم  

و یستطیع أن یقوم برفع دعوى استبدال الوكیل المتصرف القضائي، بالفائدة، كما له أن ینظم الاحتجاج أ

  .كما له أن یعارض في قائمة الدائنین، رغم موافقة الوكیل المتصرف القضائي علیها

   المطلب الثاني آثار الافلاس بالنسبة للدائنین

  : ليیترتب على حكم شهر الإفلاس بالنسبة للدائنین  مجموعة من الآثار نتناولها فیما ی

  :الفرع الأول: تكوین جماعة الدائنین

نشأ بقوة القانون الهدف منها تحقیق المساواة بین افرادها وقسمة وتصفیة اموال تهي تلك الجماعة التي 

التفلیسة بینهم قسمة غرماء  ،وتتكون جماعة الدائنین من الدائنین العادیین والدائنین ذوي الإمتیاز العام 



انضمام هذه الطائفة الاخیرة هو أن حقهم في  ىوعلالذین نشأت دیونهم قبل صدور حكم شهر الافلاس، 

الاولویة لا یتعلق بمال معین للمدین ،أما الدائنین ذوي الإمتیاز الخاص فإنهم لا یدخلون في تكوین 

هم من المال جماعة الدائنین، وذلك لأن حقوقهم مضمونة بضمانات خاصة تخول لهم استیفاء حقوق

المضمون بالألویة عن باقي الدائنین كما تمنحهم حق تتبع هذا المال تحت أي ید كان، ومن ثم لا 

ق ت ج "لایقید  292یدخلون في جماعة الدائنین إلا على سبیل المراجعة وفقا لما نصت علیه المادة  

جعة"  حتى یجوز لهم في حالة الدائنون ذوو الرهون الصحیحة ضمن جماعة الدائنین إلا على سبیل المرا

عدم كفایة محل الضمان في الامتیاز الخاص أو الرهن للوفاء بقیمة الدین  الإستفادة مع جماعة الدائنین 

  .وفقا لقسمة الغرماء فیما تبقى لهم من مقدار دینهم في التنفیذ على اموال المفلس الاخرى

  لدائنینالفرع الثاني : وقف جمیع الدعاوى الفردیة بالنسبة ل

فلایجوز لدائني المفلس التنفیذ بصفة فردیة على اموال المفلس بل لابد له من ان ینضم بدینه   

الى جماعة الدائنین ویستوفي حقه في اطار التنفیذ الجماعي، وقد استثنى القانون من ذلك الدائنون 

   .اصحاب الإمتیازات الخاصة وأصحاب الرهون

  ونالفرع الثالث : سقوط آجال الدی

ق ت ج على ما یلي :  " ..جعل الدیون غیر المستحقة  246تنص الفقرة الأولى من نص المادة  

حالة الأجل بالنسبة للمدین.."، یتبین لنا أن جمیع هذه الدیون تسقط بقوة القانون، وتصبح حالة الأداء 

  .حتى لو لم تحل أجال استحقاقها

  الرهن القانوني لعقارات المدین لصالح جماعة الدائنین الفرع الرابع : 

تبین لنا أنه بعد صدور حكم شهر الإفلاس، یترتب  رهن رسمي بقوة القانون، وهذا   254المادة  

ما یستشف من خلال عبارة " یقضي بالرهن العقاري"، كما یجب على الوكیل المتصرف القضائي تسجیل 

أموال المدین العقاریة، بالإضافة إلى الأموال التي یكتسبها في المستقبل  هذا الرهن، الذي یقع  على جمیع

  .عن طریق الهبة أو المیراث مثلا



وتبرز  فائدة الرهن كونه لاینتج  أثره باتجاه الغیر إلا بتسجیله، كما تظهر أهمیته في حالة الحكم بإبطال 

ث أنه قد ینشئ التزامات وتصرفات جدیدة في عقد الصلح أو فسخه المقرر للمفلس العائد لإدارة أمواله حی

   ذمته فیضمن الرهن بالمسجل بالتالي على افضلیتهم واولویتهم في استفاء حقوقهم  على الدائنین الجدد

  المطلب الثالث:آثار الافلاس بالنسبة للغیر

هو تعدي اثاره الى الغیر، فحجیته لاتقتصر على اطراف الدعوى  من اهم ما یمیز الحكم بالافلاس

والدائنین الآخرین بل تمتد لتشمل الغیر مثل الاشخاص الذین یتعامل معهم المفلس بالبیع والشراء والرهن 

...الخ حیث تعد تصرفاتهم معه غیر نافذة في حق جماعة الدائنین،فیتم استرجاع جمیع الأموال التي تم 

یها معهم من طرف الوكیل المتصرف القضائي ، كما یدخل في مفهوم الغیر كذلك مدین التصرف ف

  .المفلس فلا تبرء ذمته في حالة سدد مبلغ الدین للمفلس ویلزم بدفعه مرة ثانیة للوكیل المتصرف القضائي

  

اطار  تنتهي اجراءات الافلاس اما بالصلح عن طریق تخلي المدین عن اصوله أو التنفیذ الجماعي في

  اتحاد الدائنین على اموال المدین

  الفرع الأول : قفل التفلیسة لعدم كفایة الأصول

یجوز للمحكمة المختصة وبناء على تقریر من القاضي المنتدب أو من تلقاء نفسها أن تقضي بإقفال  

ر ق ت ج لعدم كفایة الأصول ،لأنه لا جدوى من إبقاء سی 355اجراءات الافلاس استنادا للمادة 

  . العملیات مفتوحا، إذا لم یجد الوكیل المتصرف القضائي أصولا یبیعها لیسدد بثمنها دیون المدین

ویترتب عن ذلك استعادة كل دائن الحق في مباشرة دعواه الشخصیة ضد المدین، وإذا كان دینه قد حقق 

  .فیه وتم قبوله، فله أن یحصل على سند تنفیذي

ل التفلیسة لعدم كفایة الأموال لا یعد حلا للتفلیسة یترتب علیه انتهاؤها، ومن جهة أخرى یمكن القول أن قف

كما هو الحال في الصلح ، بل هو مجرد وقف مؤقت لعملیات التفلیسة وإجراءاتها  لا ینبني علیه زوال 

  .آثار الإفلاس

الافلاس انتھاء: الخامس المبحث  



التسویة ولذلك یبقى الوكیل المتصرف القضائي مسؤولا ولمدة عامین من الحكم بشهر الإفلاس  أو 

القضائیة، عن السندات التي یكون الدائنون قد سلموها له. وفي حالة وجود حكم بإقفال التفلیسة لعدم كفایة 

  .الأموال، تخفض المدة إلى عام واحد من تاریخ صدور الحكم

والهدف من ذلك هو إذا تحصل المدین على أموال جدیدة كالإرث أو الهبة، فإنه یطلب من المحكمة فتح 

لیسة من جدید، والطلب هذا یكون من المدین نفسه أو من كل ذي مصلحة في ذلك، شریطة تقدیم التف

ق ت، ولذلك تبقى  356الدلیل على وجدوا أموال جدیدة لمواجهة عملیات التفلیسة حسب نص المادة 

ا یستعید حالة غل ید المدین عن إدارة أمواله قائمة، سواءبالنسبة للأموال الحاضرة أو المستقبلیة، كم

  .الدائنون حقهم في مباشرة دعواهم الشخصیة ضد المدین

   الفرع الثاني : قفل التفلیسة لسداد جمیع الدیون المقبولة

یمكن للمحكمة ان تقضي ولو تلقائیا  بإقفال الإجراءات في حالة وجود ما یكفي من الأموال تحت ید  

ق ت ج ، ولا یجوز إصدار الحكم  357لمادة الوكیل المتصرف القضائي لتسدید الدیون استنادا لنص ا

بقفل عملیات التفلیسة، إلا بناء على تقریر من القاضي المنتدب الذي یقوم بإجراء تحقیق عن توفر هذه  

  .حالةلاتخاذ قرار القفلال

وعلى عكس حكم قفل التفلیسة لعدم كفایة الأصول، فإن الحكم بالقفل لانقضاء الدیون یضع حدا نهائیا 

  .للإجراءات بإعادة كافة حقوق المدین إلیه، وإعفائه من كل إسقاطات الحق التي كانت قد لحقت به

وكذا رفع الرهن على أموال المدین والذي كان مقررا لجماعة الدائنین، وبذلك یعود المفلس على رأس 

   .تجارته، ویتم قفل اجراءات الافلاس

  




